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 إبرام عقد التأمين  -1

لمرحلة ، واأمينب التمن تقديم المؤمن له طل ، تبدأ عمليا يمر إبرام عقد التأمين في العمل بمراحل متوالية

 لمؤمن لهلؤمن لما، وذلك بأن يرسل لاتفاق النهائي، انتظارا لهي ان يتفق الطرفان اتفاقا مؤقتاالثانية 

فان عمد الطرأن ي ، ثم يتم الاتفاق النهائي بإمضاء وثيقة التأمين متضمنا ذلك احتمالمذكرة تغطية مؤقتة

 .ين، ويثبتان ذلك في ملحق لوثيقة التأمعديل في عقد التأمين الأصلياو ت الى إجراء إضافة

 :فهي إذن اربع مراحل لابرام عقد التأمين تتوالى على الترتيب الآتي

 طلب التأمين . 

 مذكرة التغطية المؤقتة  

  وثيقة التأمين 

 ملحق وثيقة التأمين . 

 

 التأمينطلب  -أ

سئلة من الا المؤمن أو هيئة التأمين يحتوي على مجموعةطلب التأمين هو عبارة عن نموذج مطبوع يعده 

ما إأمين للحصول على معلومات عن الخطر المراد تأمينه والشخص صاحب الخطر، ويتم التعاقد في الت

له على  لمؤمنعن طريق وسطاء التأمين أو مباشرة مع هيئة التأمين، وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون ا

 ها يهمهابدور يه والالتزامات التي يرتبها العقد على عاتقه، كما أن الشركةعلم بالشروط المعروضة عل

قفها دد مومعرفة المعلومات الكافية عن المؤمن له ونوع وأوصاف الخطر والظروف المحيطة به حتى تح

 .مقن قبول أو رفض التأمين وتحديد قسط التأمين المناسب

ي مين )الذالتأ ين وتفاصيل التغطية التأمينية على طالبيقوم المؤمن أو شركة التأمين بعرض شروط التأم

لعملي اواقع يفترض أن يقبل بشروط التأمين كما هي طالما كان راغبا في الحصول على الخدمة(، وفي ال

-ها شروط ومع اتجاه أغلب شركات التأمين إلى عرض نماذج من التغطيات التأمينية التي تقدمها و -

قديم لي فإن تبالتابشروط ومزايا التأمين قبل تقديم طلب التأمين، و  ين على علميكون أغلب طالبي التأم  

 .الطلب يعني ضمنا الموافقة على شروط عقد التأمين

ي رد العقد ه نعقادبعد أن يقدم طالب التأمين طلبه إلى هيئة التأمين أو المؤمن، فإن الخطوة التالية لاو

ما  وعد معينفي م المؤمن بقبول أو عدم قبول هذا الطلب، وهيئة التأمين ليست ملزمة بالقبول ولا بالقبول

 وقت علم قد منتأمين أن ينعقد العلم يكن الإيجاب مقترنا بميعاد، إذ يترتب على قبول المؤمن لطلب ال

 :المؤمن له بهذا القبول، ويجب أن يكون القبول صريحا إما

 اً تغطيةملتزم لما كان التراضي يكفي لقيام العقد فقد يجد المؤمن نفسه: بإصدار خطاب موقع من الشركة

لى لتأمين عاف ارت أعرالخطر ودفع مبلغ التأمين في الوقت الذي لم يكن المؤمن له قد دفع القسط، لذلك ج

إلا في وقت  ي النفاذبدأ فتاشتراط وقت معين يبدأ فيه نفاذ عقد التأمين، فالعقد قد انعقد فعلاً، ولكن آثاره لا 

ركات علق شتمحدد أي أن بعض أو كل التزامات الطرفين لا تبدأ إلا في وقت لاحق لانعقاد العقد وقد 

 .ى وثيقة التأمين أو على دفع المؤمن له للقسطالتأمين نفاذ العقد على توقيع المؤمن عل

ن له زام المؤممن قانون التامينات الجزائري على انه: لا یترتب على طلب التأمين الت 08وتنص المادة 

أو  مينطية التأكرة تغبعد قبوله، ویمكن إثبات التزام الطرفين امٕا بوثيقة التأمين وإما بمذ  إلا والمؤمن

  .بأي مستند مكتوب وقعه المؤمن
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قد معلق عمدید ویعد الاقتراح مقبولا إذا قدم في رسالة موصى عليها یعبر فيها الطالب عن رغبته في ت

طلب ذا الأو إعادة سریان مفعوله أو تعدیل عقد بخصوص مدى الضمان ومبلغه إذا لم یرفض المؤمن ه

.لأشخاصاولا تنطبق أحكام هذه الفقرة على تأمينات  ،( یوما من تاریخ استلامه له20خلال عشرن )

  

 مذكرة التغطية المؤقتة -ب

ب قبل الطلتو قد قد تحتاج هيئة التأمين لبعض الوقت لدراسة طلب التأمين والبت فيه بالقبول أو الرفض أ

ن ثالث أف ر لطروتحتاج لبعض الوقت لإعداد وثيقة التأمين وفي أثناء هذا ربما يحتاج المؤمن له أن يظه

سم ضمن االتأمين ساري المفعول، فتلجأ الشركة هنا لإصدار إشعار تغطية )مذكرة تغطية مؤقتة( يت

كرة يان المذدة شرالمؤمن له والخطر المؤمن منه والقسط ومبلغ التأمين والمدة، فإذا تحقق الخطر أثناء م

تهاء مدة عاقد باني التفي التأمين فينته يلتزم المؤمِن بسداد مبلغ التعويض، وإذا رأى المؤمن عدم الاستمرار

 ار مذكرةخ إصدالمذكرة )عادةً شهر واحد( أما إذا رأى الاستمرار فيصدر الوثيقة وتكون سارية من تاري

 .التغطية المؤقتة

مين أن دات التأد شهاوتقوم شهادات التأمين بدور مشابه تماما للدور الذي تقوم به إشعارات التغطية، إذ تؤك

مين، التأ التغطية سارية المفعول، وتحتوي شهادات التأمين على نفس المعلومات الموجودة في وثيقة

من له المؤ مكن أن تطلب منوعندما يكون التأمين إجباريا فإن السلطات )الشرطة على سبيل المثال( ي

 لهذا فإنيقة وتأكيداً أن التغطية سارية المفعول، وقد يكون من غير العملي تقديم جميع مستندات الوث

 ي بعضالشهادات تكون مطلوبة ولها صيغة نموذجية معترف بها لدى جميع الجهات المعنية، كذلك ف

يل على ن كدلن جزءا ضروريا من مستندات الشحأنواع التأمين كالتأمين البحري، قد تكون شهادة التأمي

 .سريان وثيقة التأمين

 

 وثيقة التأمين  -ج

م عد أن يتله ب هي النموذج النهائي لعقد التأمين، وهي محرر شكلي يدون فيه العقد بين المؤمن والمؤمن

ة كون وثيقما ت الاتفاق بينهما على جميع المسائل المرتبطة بالعقد من التزامات وحقوق للأطراف، وعادة

كل لاف شالتأمين معدة ومطبوعة سلفا وتخضع لرقابة جهات الإشراف في الدولة، وعلى الرغم من اخت

تم ابتة )سيزاء ثوثيقة التأمين من شركة إلى أخرى ومن نوع تأمين إلى آخر، إلا أنها تحتوي عادة على أج

 (.توضيحها في موضوع مستقل

طر أو يطة بالخف المحالتأمينية في عقد التأمين بعد انعقاده لسبب تغيير الظروكثيراً ما يتم تعديل الشروط 

وثيقة حق للللرغبة في إضافة خطر جديد أو لتعديل مبلغ التأمين، وجرت العادة أن يتم ذلك بموجب مل

ع ل توقين يحمأيكون جزءاً منها ومكملاً لها، كما يجوز أن يكون التعديل على أصل الوثيقة نفسها على 

 .الطرفين، ويستطيع الطرفان )المؤمن والمؤمن له( أن يحتجا بالتعديل في مواجهة الغير

قد  عدلة، أومشروط مع انتهاء مدة عقد التأمين، قد يتفق الطرفان على تجديد العقد سواء بنفس الشروط أو ب

شهرا، ولا  12ة ن لمدينتهي العقد دون رغبة الطرفين أو أحدهما في التجديد، إذ تسري أغلب وثائق التأمي

  .لم ينص النظام أو العقد على ذلكيوجد إلزام لأي من الجانبين بالتجديد ما 

صدار ين بإليتمكن العميل من التجديد أو الحصول على تغطية من شركة أخرى، وعادة تقوم شركة التأم

تأمين فترة ال ى أنن له إلإشعار التجديد قبل تاريخ التجديد بثلاثة أو أربعة أسابيع، وهو يلفت نظر المؤم

رة عن مختص أشرفت على الانتهاء، ويشير إلى قسط التجديد المطلوب، كما يشمل إشعار التجديد تفاصيل

لنية، وأنه اتهى حسن دأ منالتأمين ورقم وثيقة التأمين، وقد يتضمن تحذيراً أو تذكيراً للمؤمن له بالالتزام بمب

 .عديلات تطرأ على الخطر المؤمن ضدهيجب عليه الابلاغ عن أي تغييرات أو ت

 من قانون التامينات الجزائري على انه: 16تنص المادة 

  :في العقود المجددة تلقائيا 
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الواجب  لمبلغاـ یلزم المؤمن بتذكير المؤمن له بتاریخ استحقاق القسط قبل شهر على الأقل مع تعيين 1

 دفعه و أجل الدفع،

تاریخ  ( یوما على الأكثر من15القسط المطلوب خلال خمسة عشر )ـ یجب على المؤمن له أن یدفع 2

 الاستحقاق،

ل مع ـ في حالة عدم الدفع، یجب على المؤمن أن یعذر المؤمن له بواسطة رسالة مضمونة الوصو3

 2جل المحدد في ( یوما التالية لانقضاء الأ30الٕاشعار بالاستلام بدفع القسط المطلوب خلال الثلاثين )

 .أعلاه

اص، یمكن ( یوما، ومع مراعاة الأحكام المتعلقة بتأمينات الأشخ30عند انقضاء أجل الثلاثين ) -4

سط ع القالمؤمن أن یوقف الضمانات تلقائيا دون أشعار آخر، ولا یعود سریان مفعولها الا بعد دف

 المطلوب،

لمؤمن  بليغ الفسخ ل( أیام من إیقاف الضمانات، ویجب ت10ـ للمؤمن حق فسخ العقد بعد عشرة ) 5

دفع لبا ببواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الٕاشعار بالاستلام وفي حالة الفسخ یبقى المؤمن  مطا

 القسط المطابق لفترة الضمان،

النسبة من هذا الأمر تستأنف آثار عقد التأمين غير المفسوخ ب 51ـ مع مراعاة أحكام المادة  6

 .حالة فقطذه الة عشرة من اليوم الموالي لدفع القسط المتأخر في هللمستقبل، ابتداء من الساعة الثاني

  ملحق التامين -د

ملحق ين إلا بمن قانون التامينات الجزائري على انه:  لا یقع أي تعدیل في عقد التأم 09تنص المادة 

 .الطرفان یوقعه

غيير ديل أو تلحق تعويتناول الم ملحق وثيقة التأمين هو مستند يعد جزءا متمما ومكملا لوثيقة التأميناذن 

 .شروط الوثيقة الأصلية بالزيادة أو الحذف

 الموضوع يثح من الأصلية الوثيقة أحكام الملحق على ملحق، ويطبق لها الخاصة التأمين وثائق بعض إن

 :فهي بالملحق، توافرها الواجب الشروط أما، والشكل

 إبرامه؛ سبق تأمين عقد وجود 

 الأصلية؛ الوثيقة على إضافة أو تعديل إجراء في المتعاقدين إرادة 

 لا يعتبرأمن فأن يكون التعديل بمقتضى طرفي العقد، أما إذا كان بحكم القانون أو بإرادة المست 

 ملحقاً.

 وأما الآثار الناجمة عن الملحق المتوافرة فيه الشروط السابقة فهي:

 اعتباره جزءاً مكملا للوثيقة الأصلية؛  

  الملحق على إثبات الاتفاق الذي جرى عليه التعديل.اقتصار أثر 

و ألتأمين، اعقد  وتجدر الإشارة إلى أن كثير من القوانين التأمينية في العديد من الدول تسمح بتمديد

 ولى. تجديده إما على حالته الأولى أو بإضافة بنود وشروط جديدة، أو تعديلا في شروطه الأ

 

 

 زاماتهماتاطراف عقد التامين وال -2

 ان اطراف عقد التامين تتمثل في: 



  DT                                                                                                                      التامينات قانون مقياس

 

4 
 

طلق لذي يالمؤمن والمؤمن له، وقد يشتمل عقد التأمين عن طرف ثالث كحال التأمين على الأشخاص وا

 عليه بالمستفيد.

 المؤمن -أ

معها  التعاقد ي يتمالطرف الأول لعقد التأمين هو ما يسمى بالمؤمن أو المؤمن لديه، وهي شركة التأمين الت

 الاكتتاب ةعملي تسيير يتولى الذي الطرف المؤمِن يعتبرعن طريق وسطائها ووكلائها ومندوبيها. حيث 

 حدوث حالة في يض(التأمين )التعو بأداء الالتزام عاتقه على يقع الذي وهو الطرف  التأمين، عقود وتنفيذ

 .منه المؤمن الخطر

أخذ لجزائري وتا: تخضع شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين في تكوینها الى القانون  215تنص المادة 

 :أحد الشكلين الآتيين

 شركة ذات أسهم، -

 .شركة ذات شكل تعاضدي -

لربح ارضها س عمليات التأمين دون أن یكون غغير أنه، عند صدور هذا الأمر یمكن الهيئات التي تمار

 .أن تكتسي شكل الشركة التعاضدیة

ه ،هدفا : ليس للشركة ذات الشكل التعاضدي المذكورة اعلا04-06مضافة بالقانون  مكرر 215المادة 

 .تجاریا

 .طاریجب ان تضمن لمنخرطيها، مقابل اشتراك ،التسویة الكاملة لالتزاماتهم في حالة وقوع اخ

ن یجب ا یجب على  هذه الشركة ان تمتثل الى القانون الاساسي المحدد عن طریق التنظيم و الذيو 

 :یتصمن على الخصوص

 ـ هدفها و مدتها و مقرها و تسميتها،

وزیع تيفية كـ الكيفية والشروط العامة التي تعقد على اساسها الالتزامات بين الشركة و الاعضاء و 

 الایرادات،

 ر و الادارة و المداولة،ـ هيئات التسيي

 .( منخرط5000ـ العدد الادنى للمنخرطين الذي لا یمكن ان یقل عن خمسة الاف )

 مطلوبة لٕانشاء:  یحدد الحد الأدنى للرأسمال أو أموال التأسيس ال04-06: معدلة بالقانون 216لمادة ا

 .تمادب من أجلها الاعشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين حسب طبيعة فروع التأمين التي طل

 . و یحرر كليا ونقدا عند الاكتتاب

سمال للرا تلزم ودیعة ضمان لاقامة فروع لشركات التامين الاجنبية، تساوي على الاقل الحد الادنى

 .المطلوب حسب الحالة

تمتثل یجب على شركات التامين و/او اعادة التامين و التعاضدیات المعتمدة عند صدور هذا القانون، ان 

 .( ابتداء من تاریخ نشر هذا القانون في الجریدة الرسمية2الى احكام هذا القانون في أجل سنتين )
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 .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طریق التنظيم

 ر إليهامين المشالا ستطيع إطلاقا أن یؤسس ویدر ویقود شركات التأمين و/ أو إعادة التأ:  217المادة 

أو  انون العامأعلاه، الأشخاص الثابتة  إداتهم باركاب جنحة یعاقب عليها الق 215و 203في المادتين 

 .عن سرقة أو عن خيانة الأمانة

 ويكون .التأمين عقد في المحددة الأوضاع للمؤمن له وفق التامين أداء تأدية في يتمثل المؤمِنِ  فالتزام

 ( سهمأ ذات شركة هذه الشركة كانت سواء التأمين، شركة :هو معنوي شخص عن عبارة عادة المؤمِن

 .)اجتماعي تأمين ( تعاضديه أو   )تجاري تأمين

 المؤمن له -ب

م ؤمن ويقوع المموهو الطرف الثاني ويطلق عليه المتعاقد أو المستأمن، وهو الشخص الذي يقوم بالتعاقد  

 بدفع أقساط التأمين للمؤمن.

 

 

 

 المستفيد-ج

لى نه، عالتأمين من المؤمن في حال تعرض المؤمن له للخطر المؤمن م وهو الشخص الذي يستحق مبلغ

 ى الزوجةتتلق أن يكون مذكور في عقد التأمين صراحة، وذلك كتأمين الزوج على الوفاة، فإن حدث الوفاة

 و/أو الأولاد مبلغ التأمين المتفق عليه في العقد مع ذكرهم فيه.

إذا لم یسلم ودناه، یمكن اكتتاب التأمين لحساب شخص معين، أ 86: مع مراعاة أحكام المادة 11المادة 

ما كادث، هذا الشخص تفویضه بذلك، فإنه یستفيد من التأمين حتى وإن تمت المصادقة بعد وقوع الح

 ·یمكن إبرام عقد التأمين لحساب من له الحق فيه

مصلحة لمتوقع كاشتراط یستفيد من هذا التأمين، وبهذه الصفة، المكتتب أو كل مستفيد معروف أو 

 .الغير

تثناءات الاس وفي نطاق التأمين لحساب من له الحق فيه، یكون المكتتب وحده ملزما بدفع القسط كما أن

 .التي قد یتعرض لها المكتتب تطبق أیضا على المستفيدین من وثيقة التأمين

 إلتزامات أطراف عقد التامين  -3

الالتزامات القانونية لكلا طرفي عقد التامين وذلك طبقا لنصي يترتب عن ابرام عقد التامين مجموعة من 

 : 1المتعلق بالتامينات كمايلي 1995جانفي  25المؤرخ في  07-95من الامر رقم:  15و 12المادة 

 :12 المادة

 : يلتزم المؤمن 

                                                             
، سنة: 01، العدد: 03السياسية، المجلد: انظر ايمان بغدادي: الالتزامات العقدية لشركات التامينات في التشريع الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم  1
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 : تعويض الخسار والأضرار  –1

 الناتجة عن الحالات الطارئة،  –أ 

 .تعمد من المؤمن لهالناتجة عن خطأ غير م -ب

من القانون  136الى  134التي يحدثها أشخاص يكون المؤمن له مسؤولا مدنيا عنهم طبقا للمواد من  -ج

 .المدني، كيفما كانت نوعية الخطأ المركب وخطورته

 140لى ا 138 التي تسببها أشياء أو حيوانات يكون المؤمن له مسؤولا مدنيا عنها بموجب المواد من -د

   قانون المدني،من ال

 عقد، ولاجل الأتقديم الخدمة المحددة في العقد، حسب الحالة، عند تحقق الخطر المضمون أو عند حلول -2

 .يلزم بما يفوق ذلك

 : 15مادة 

 :يلزم المؤمن له

ة تسمح أسئل بالتصريح عند اكتتاب العقد بجميع البيانات والظروف المعروفة لديه ضمن استمارة  -1

 .للمؤمن بتقدير الأخطار التي يتكفل بها

 يدفع القسط أو الاشتراك في الفترات المتفق ليها، -2

( 7) بعةلال سخبالتصريح الدقيق بتغيير الخطر أو تفاقمه إذا كان خارجا عن إرادة المؤمن له،  -3

 :أيام ابتداء من تاريخ اطلاعه عليه إلا في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة

 .بالتصريح المسبق للمؤمن بتغير الخطر أو تفاقمه بفعل المؤمن له -

 .تلامفي كلتا الحالتين يقدم التصريح للمؤمن بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالاس -

 لعمل، لااري به مع المؤمن وتلك التي يفرضها التشريع الجاباحترام  الالتزامات التي اتفق عليها  -4

 .سيما  في ميدان النظافة والأمن لاتقاء الأضرار و/ أو تحديد مداها

 سبعة بتبليغ المؤمن عن كل حادث ينجز عنه الضمان بمجرد اطلاعه عليه وفي أجل لا يتعدى -5

ة ت الصحيحيضاحاان يزوده بجميع الإ  ( أيام، إلا في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة، وعليه7)

 .منالمؤ التي تتصل بهذا الحادث وبمداه كما يزوده بكل الوئائق الضرورية التي يطلبها منه

 .ماشيةك اللا تنطبق مهلة التصريح بالحادث المذكور أعلاه على التأمينات من السرقة والبرد وهلا

لعمل، إلا ا( أيام من 3الحادث بثلاثة )وفي مجال التأمين من السرقة، تحدد مهلة التصريح ب -

 .في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة

ء من أيام وقوع ( أيام ابتدا4في مجال التأمين من البرد، تحدد مهلة التصريح بالحادث بأربعة ) -

 .الحادث، إلا في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة

ة ابتداء ( ساع24القصوى بأربع وعشرن ) وفي مجال التأمين من هلاك الماشية، تحدد المهلة -

 .من وقوع الحادث، إلا في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة

 .أعلاه على التأمين على الحياة 5و 3و 2لا تطبق الأحكام   -6
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المتعلق  07-95ويقابل هاته الالتزامات مجموعة من الجزاءات القانونية التي نص عليها الامر 

 .2بالتامينات

 التزامات المؤمن له  -أ

  وتتمثل في: 

 الالتزام بالإدلاء بالبيانات المُتعل ِّقة بالخطر 

ن منهُ بِ  ن لهُ بالإدلاء بالبيانات المُتعلِِّقة بالخطر المُؤمَّ حلة حلة الأولى هي مرين: المرمرحلتيمر التزام المُؤمَّ

ن لهُ بالإدلاء ببيانات الخطر  ن من يتمكن ا حتَّى المُزمع التأمين منهإبرام العقد، حيثُ يلتزم المُؤمَّ لمُؤمِِّ

ا المرحلة الثانية فهي مرحلة سريان عقد ال لتزم ، حيثُ يتأمينتحديد موقفه من مسألة قبُول التأمين، أمَّ

ن بكلُ ما من شأنه زيادة الخطر الذ ن لهُ خلال هذه المرحلة بإِخطار المُؤمِِّ  .ل تأمينهي قبِ المُؤمَّ

  بالبيانات المُتعل ِّقة بالخطر عند التعاقدالالتزام بالإدلاء 

ن بياناتٍ كاملة صحيحة عن الخطر المُزمع التأمين منه وقت إبرام عقد  ن لهُ بأن يقُدِِّم لِلمُؤمِِّ يلتزم المُؤمَّ

ن من تقدير جسامة هذا الخطر والبت عن بين  ،ة في قبُول التأمين ومقدار القسطالتأمين، حتَّى يتمكَّن المُؤمِِّ

ن بِكلُ بيانٍ مُتعلِِّق بالخطر المُزمع التأمين منهُ ما دام من شأنه التأثير في  ويلتزم ن لهُ بإعلام المُؤمِِّ المُؤمَّ

فإذا كان البيان ليس من شأنه أن  ،حققه أو من حيثُ جسامته إذا تحققهذا الخطر سواء من حيثُ درجة ت

ن لِج ن لهُ لا يكون مُلتزمًا يغُيِِّر من محل الخطر ولا أن ينتقص من تقدير المُؤمِِّ سامة الخطر، فإنَّ المُؤمَّ

ن ق في هذا الصدد بين نوعين من البيانات: البيانات الموضوعيَّة، والبيان ،بتِقديمه ولو طلبهُ المُؤمِِّ ات ويفُرَّ

ن منهُ والظروف  ،الشخصيَّة ويقُصد بالبيانات الموضوعيَّة تلك التي تتعلَّق بِموضوع الخطر المُؤمَّ

ن على ففي التأمين على الحياة يدخل في هذه البيانات سن المُؤ ،بسات الموضوعيَّة المُحيطة بهلاوالمُ  مَّ

ن لهُ وما يمُارسهُ ، حياته وحالته الصحيَّة وفي التأمين ضدَّ الإصابات يدخل في هذه البيانات مهنة المُؤمَّ

ةً الأعمال التي من شأنها تعريضه للإصابة . وفي التأمين من الحريق يدخل في عادةً من الأعمال، خاصَّ

ن عليه: هل هي من ، وموقع المنزل الخشب ، أو منالطوب هذه البيانات المواد التي بنُي بها المنزل المُؤمَّ

وما يسُتعمل فيه المنزل، وهل يسُتعمل لِغرض  ،كمحطة بنزين وما يجُاوره مما يزيد في خطر الحريق،

السكن فقط أم تمُارس فيه حرفة وما هي الحرفة. وفي التأمين من المسؤوليَّة من حوادث السيَّارات، يدخل 

ن عليها وتاريخ صُنعها والأغراض التي تسُتعمل فيها  في هذه البيانات الموضوعيَّة، نوع السيَّارة المُؤمَّ

 .ارةومهنة صاحب السيَّ 

ن لهُ، من ذلك مثلًا درجة يساره وأخلاقه ومدى حيطته  ا البيانات الشخصيَّة فتتعلَّق بِشخص المُؤمَّ أمَّ

ن لدى شركة تأمين أخُرى، وهل تحقق الخطر  وحرصه في تنظيم أمُوره، وما إذا كان قد سبق أن أمَّ

ن السابق إلى ف ن منهُ، وهل لجأ المُؤمِِّ وإذا كانت البيانات  ،هي أسباب ذلك سخ عقد التأمين وماالمُؤمَّ

ن في تقدير الخطر وتحديد القسط اللازم لِتغطيته، فالبيانات الشخصيَّة يتوقَّف  الموضوعيَّة تسُاعد المُؤمِِّ

ن لهُ بالإدلاء بالبيانات المُؤثرة في  ن،ن أو رفضه إبرام بوليصة التأميعليها قبُول المُؤمِِّ  يتحدد التزام المُؤمَّ

ا البيانات التي لا يعلمها، ولم يكن في  ،مة لهُ أو باستطاعته أن يعلم بهاك التي تكون معلوالخطر بتِل أمَّ

ر إلزامه بالإ ن من  ،دلاء بها إذ لا تكليف بِمُستحيلاستطاعته العلم بها، فلا يتُصوَّ غير أنَّ ذلك لا يمنع المُؤمِِّ

ن لهُ لِجهله به  المُطالبة بإبطال عقد التأمين استناداً لِأحكام نظريَّة الغلط إذا كان البيان الذي لم يذكره المُؤمَّ

ن لِيبُرم العقد لو لم يقع في هذا الغلط ن هذا ويلُاحظ أنَّ المُؤمَّ  ،قد بلغ حداً من الجسامة بحيثُ لم يكن المُؤمِِّ

ض للجزاء المُقرر  ن منهُ، بحيثُ يتعرَّ لهُ يجب عليه الإدلاء بِكافَّة البيانات التي يعلمها وتتعلَّق بالخطر المُؤمَّ

من جانبه، أي كان  غش للإخلال بِهذا الالتزام حتَّى لو كان عدم إدلائه ببيانٍ مُعيَّن يعلمه لا ينطوي على

                                                             
 المتعلق بالتامينات. فلقد قمنا سويا بتحليلها على مستوى تقديم الدرس. 07-95، من الامر 22، 21، 20، 19، 18، 14انظر المواد  2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9_%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9_%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B4
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سُكوته عن الإدلاء به بِحُسن نيَّة، أي بإهمالٍ منه، مُعتقداً أنَّ ذلك أمرٌ غير ضروري. بِعبارةٍ أخُرى، يجب 

ض للجزاء المُقرر إذا كانت الواقعة التي وحُسن النيَّة، فالمُ  الجهل التمييز في هذا الصدد بين ن لهُ لا يتعرَّ ؤمَّ

ض للجزاء المُقرر ولو كان  ،ت عن الإدلاء بها غير معلومة لهُ سك ا إذا كان يعلمها ولم يدُلِ بها فإنَّهُ يتعرَّ أمَّ

ن منهُ، وإن كان  ن أو تضليله بالنسبة للخطر المُؤمَّ د غش المُؤمِِّ الجزاء الذي حسن النيَّة، أي لم يتعمَّ

ض لهُ لو كان  يتعرض ن حسن النيَّة إذا كتم بعض البيانات بِحُسن نيَّة أخف من الجزاء الذي يتعرَّ لهُ المُؤمِِّ

ن لِحمله على إبرام عقد التأمين  .كتم هذه البيانات بِسوُء نيَّة، أي بقِصد تضليل المُؤمِِّ

ن لهُ يلتزم بالإدلاء بِكافَّة  منهُ من تلقاء  التأمين لمُراداالمعلومات التي يعرفها عن الخطر الأصل أنَّ المُؤمَّ

ى  ن أي أسئلة في هذا الصدد، ويسُمَّ ه لهُ المُؤمِِّ ن دون أن يوُجِِّ نات في هذه ء بالبيالإدلاانفسه إلى المُؤمِِّ

 يعتمد على لان مُؤمِِّ نَّ الولكن رُغم هذا الأصل فإنَّ الغالب في العمل أ، ة بالتقرير أو الإعلان التلقائيالحال

ن لهُ، وإنما يقُدم لهُ أسئلة مُحددة مطبوعة ي ليها. وتكون لإجابة عطلب االتقرير أو الإعلان التلقائي للمُؤمَّ

ن من الإجابة عليها طبيعة الخطر المطلوب التأمين لمُحيطة االظرُوف ومنه  هذه الأسئلة بحيثُ يتبيَّن المُؤمِِّ

ن يم الويرى الفقه أنَّ نظام تقد ،ة بالبيانات الشخصيَّةلة الخاصَّ به، وذلك إلى جانب الأسئ لأسئلة لِ مُؤمِِّ

ة المُؤمَّ  ن لهُ لِيجُيب عليها لهُ ميزتان: الأولى أنَّ مُهمَّ كون دلاء بالبيانات ت في الإن لهُ المطبوعة إلى المُؤمَّ

لا  غير أنَّ ذلك، ةانة ودقَّ بأم دمة إليهوبة المٌ مُحددة بِدقَّة، حيثُ لا يكون عليه إلاَّ الإجابة على الأسئلة المكت

ن لهُ من الإدلاء بالبيانات الأخُرى المُتعلِِّقة بالخطر والتي ل  ،لمُوجهة إليهلأسئلة امن اضم تكن يعُفي المُؤمَّ

ا الميزة الثانية فهي أنَّ نظام تقديم الأسئلة المطبوعة يسُهِِّل إثبات غش المُؤ ن أمَّ ة واجهنيَّته في مُ  هُ وسوُءلمَّ

ن في حالة ما إذا سكت عن الإجابة على سؤالٍ مُعيَّن أو إجابته عليه إجابة ك  .اذبةالمُؤمِِّ

 ن بتفاقم الخطر أثناء سریان العقد  الالتزام ب إخطار المُؤم ِّ

ن بِكلُ الظرُوف التي تحدث بعد إبرام عقد  ن لهُ يلتزم أثناء سريان عقد التأمين بإِخطار المُؤمِِّ إنَّ المُؤمَّ

ويقُصد بتِفاقم الخطر في هذا الصدد زيادة احتمالات حُدوثه أو زيادة  ،أمين ويكون من شأنها تفاقم الخطرالت

ن بها هي ظرُوفٌ جد، درجة جسامته ن لهُ بإِخطار المُؤمِِّ يدة ويتبيَّن من ذلك أنَّ الظرُوف التي يلتزم المُؤمَّ

هذا الالتزام إذا كانت هذه الظرُوف موجودة أصلًا عند فلا محل للقول بوُِجود ، تطرأ بعد إبرام عقد التأمين

ن لهُ الإدلاء بها  أو أدلى ببيانات غير صحيحة  -بِحُسن نيَّة منه أو بِسوُء نيَّة  -إبرام العقد وأغفل المُؤمَّ

ن لهُ مُخلاا بالتزامه بالإدلاء بالبيانات وقت الت ن، ففي الحالتين يكون المُؤمَّ عاقد وليس بِشأنها إلى المُؤمِِّ

والعبرة في هذا الصدد هي بكون الظرُوف مُستجدَّة بعد إبرام العقد  ،بالتزامه بالإخطار بِتفاقم الخطر

ويجب أن تكون  ،بصِرف النظر عن تاريخ نفاذ العقد، أو المُتسبب في تفاقم الخطر أو مدى دوام التفاقم

ن منه سواء من حيثُ زيادة احتمال تحققه أو زيادة جسامته.  الظرُوف المُستجدَّة مؤثرة في الخطر المُؤمَّ

ن لهُ في المسؤوليَّة عن حوادث  ومن أمثلة الظرُوف التي تزيد احتمال تحقق الخطر أن يغُيِِّر المُؤمَّ

أو أن يستجد إلى جوار المنزل  ،سيَّارة أجُرة السيَّارات استعمال سيَّارته من سيَّارة لاستعماله الشخصي إلى

ن عليه من الحري ومن أمثلة الظرُوف المُستجدة التي تزيد من درجة ، ق مخزن للمواد القابلة للاشتعالالمُؤمَّ

ن لهُ عن حقه في الرُجوع على الغير المسؤول عن تحقق الخطر مما يؤُدي إلى  جسامة الخطر نزُول المُؤمَّ

ن بإصلاحها في هذه الحالة ن لهُ  ،زيادة الخسائر التي سيلتزم المُؤمِِّ وبديهي أن يقتصر التزام المُؤمَّ

وإذا  ، بالإخطار بالظرُوف التي تؤدي إلى تفاقم الخطر على تلك التي يعلمها أو يكون باستطاعته أن يعلمها

ن بِحُدوث الظرُوف اللاحقة المُؤثرة على الخطر هو أن يحُيط بها علمًا للبدء كان الغرض من إعلا ن المُؤمِِّ

ن يعلم تلك الظرُوف   .في اتخاذ ما يلزم لِمُواجهة تفاقم الخطر، فإنَّهُ لا محل لِهذا الإعلان إذا كان المُؤمِِّ

ن لهُ بالإعلان أو الإخطار عن تفاقم  الخطر لا يقوم في التأمين على الحياة. هذا ويلُاحظ أنَّ التزام المُؤمَّ

ن لهُ بالإدلاء بالبيانات المُتعلِِّقة بالخطر عند إبرام العقد، ولكن مثل  ففي هذا النوع من التأمين يلُزم المُؤمَّ

ويرجع ذلك إلى أنَّ الخطر في التأمين على الحياة بِطبيعته خطرٌ ، م لا يستجد أثناء مرحلة التنفيذهذا الالتزا

ن يأخذ في اعتباره هذه الحقيقة عند تحديده للقسطمُتغيِِّ  ن بشيءٍ  ،ر، كما أنَّ المُؤمِِّ فلا محل إذن لِإعلام المُؤمِِّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A9
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ن خلاله  ، كان قد وُضع في الاعتبار في البداية ن لهُ إخطار المُؤمِِّ قُ في الوقت الذي يجب على المُؤمَّ يفُرَّ

  : بتِفاقم الخطر بين حالتين

خير و قام الأن لهُ، كما لتكون الظرُوف التي أدَّت إلى تفاقم الخطر راجعة إلى فعل المُؤمَّ أن  الحالة الأولى-

ن عليه ضدَّ الح تعيَّن يالحالة  هذه في ،ريق لتِخزين مواد قابلة للاشتعالبتِخصيص مكان في المنزل المُؤمَّ

ن بهذا التعديل قبل ا ن لهُ أن يخُطر المُؤمِِّ حالة لافي مثل هذه  علان،خطار، أو الإفالإ، لقيام بهعلى المُؤمَّ

ن لهُ ام المُؤالتز والأصل أنَّ  ،ييرات التي تؤدي إلى تفاقم الخطريجب أن يتم في وقتٍ يسبق القيام بالتغ مَّ

ن المُؤمِِّ  تئذانبالإعلان يعني فقط وُجوب هذا الإعلام قبل إحداث التعديل في الخطر ولا يعني وُجوب اس

 .قبل القيام بإِحداث هذا التعديل، إلاَّ إذا اتفُق على غير ذلك في وثيقة التأمين

ر خارجة ى تفاقم الخطثناء سريان عقد التأمين وأدَّت إلأن تكون الظرُوف التي استجدَّت أ الحالة الثانية -

ن لهُ، فهي ظرُوفٌ حدثت بفِعل الغير أو بفِعل الطبيعة، كما لو أقا لمنزل اير جوار م الغعن إرادة المُؤمَّ

ن لهُ بإخطار ، ن عليه من الحريق محطَّة بنزينالمُؤمَّ  الظُروف  ن بِهذهلمُؤمِِّ افي هذه الحالة يلتزم المُؤمَّ

ن لهُ بتنفيذ التزامه وأخط ،خلال المُدَّة التي حددها قانون دولته ن بالظرُوفوإذا قام المُؤمَّ التي  ر المُؤمِِّ

ن الخيار بين طلب فسخ  لعقد او إبقاء ألعقد اطرأت أثناء سريان العقد فإنهُ يترتب على ذلك أن يكون للمُؤمِِّ

ن حدد الهذا ويلُاحظ أنَّه إلى حين أن يُ  ،إبقاء العقد دون زيادة في القسطمع زيادة القسط أو  وقفه من ممُؤمِِّ

ن زم الهذه الخيارات فإنهُ يظل مُلتزمًا بتِغطية الخطر، فإذا تحقق الخطر في تلك الفترة الت دفع مبلغ بمُؤمِِّ

ن لهُ، ويتحقق هذا الأثر ولو كانت الظُروف الجديدة هي التي أدَّت  و ، ولقق الخطرلى تحإالتأمين لِلمُؤمَّ

ن لهُ كانت ت ين، قة التأمي وثيفويبقى الخطر مضموناً بنفس الشُروط الواردة  ،لك الظرُوف من فعل المُؤمَّ

ن استبقاء العقد مع ز ،أي دون زيادةٍ في القسط إنَّ هذه يادة القسط، فمع مُلاحظة أنه إذا كان قرار المُؤمِِّ

مُدَّة  خطر خلالق الوإذا تحق ،التغطية المُؤقتة طار وبدء مرحلةالزيادة تحُتسب بأِثرٍ رجعيٍِّ من وقت الإخ

ن يلتزم بِدفع مبلغ التأمين ولكنَّهُ يكون لهُ الح الزيادة في  صم مقدارخق في التغطية المُؤقتة، فإنَّ المُؤمِِّ

 .الأقساط التي كانت واجبة الدفع وفقاً للظرُوف الجديدة

  المُتعل ِّقة بالخطرجزاء الإخلال بالالتزام بالإدلاء بالبيانات 

تقنين مشروع الوناني تأخذُ عدَّة قوانين، وفي مُقدمتها القانون الفرنسي وقانون المُوجبات والعقُود اللبُ

ن  ة بالخطرعلِِّقالمدني المصري، تأخذُ بالتفرقة في جزاء الإخلال بالالتزام بالإدلاء بالبيانات المُت بين المُؤمَّ

ن للهُ سيِّئ الن ن ل ،هُ حسن النيَّةيَّة والمُؤمَّ التأمين  ة هو بطُلان عقدئ النيَّ هُ سيِّ والجزاء المُقرر في حالة المُؤمَّ

ن لهُ  ن أن يطُالب المُؤمَّ ن بالأقساط المدفوعة، كما يكون للمُؤمِِّ  تي استحُقَّت ولمقساط ال بالأمع احتفاظ المُؤمِِّ

ن على سبيل التعويض، تدُفع ن لهُ  ،وتستحق الأقساط الأخيرة للمُؤمِِّ يِّئ النيَّة ذلك الذي سويقُصد بالمُؤمَّ

ة، أو الإدلاء ببيانٍ كاذبٍ عند إبرام عقد د كتمان بياناً من البيانات الهامَّ ا لمه بأِهميَّة هذمين مع عالتأ يتعمَّ

ن لِتكوين فكرة صحيحة عن  يَّة ئ النعتبر سيِّ ما يُ ك، الخطر وتقدير ما ينُاسبه من قسطالبيان في اعتبار المُؤمِِّ

ن بالظرُوف التي تستجد أثناء سريان ع د عدم إخطار المُؤمِِّ ن لهُ الذي يتعمَّ ؤدي إلى تفاقم تأمين وتقد الالمُؤمَّ

بِهدف  منها الخطر، أو يخُطره بها على نحوٍ غير صحيح بِإخفاء ظرفٍ منها أو الإخطار بِظرفٍ كاذبٍ 

ن ا كان ،تقليل أهميَّة هذا الظرف في نظر المُؤمِِّ ن هُ يقع على عاتق المُؤالأصل هو حُسن النيَّة فإنَّ  ولمَّ مِِّ

ن لهُ، فإذا لم يثُبت ذلك افترُض حُسن النيَّة ن لهُ حسن النيَّة إذا تخلَّف ويكون المُؤ ،إثبات سوء نيَّة المُؤمَّ مَّ

روف ن بالظُ لمُؤمِِّ اعن الإدلاء ببعض البيانات المُتعلِِّقة بالخطر وقت إبرام العقد، أو تخلَّف عن إخطار 

ن نيَّة رُغم حُسو ،نالغش والإضرار بِمصالح المُؤمِِّ المُؤدية إلى تفاقم الخطر أثناء سريان العقد، دون قصد 

ن لهُ  ه لِبياناتٍ كان دم تقديمعنَّ ، بالمعنى السابق، فإنَّهُ لا يفلت من الجزاء إذ أنه يعُتبر مُقصرًا لأالمُؤمَّ

ضزاء الذي يتلكن الجزاء الذي يوُقَّع عليه في هذه الحالة أخف من الج ،يعلمها يعُتبر في ذاته خطأ له  عرَّ

ن سيِّئ النيَّة ن قد اكتويختلف مضمون هذا الجزاء بحسب ما إذ ،المُؤمِِّ ل تحقق حقيقة قبشف الا كان المُؤمِِّ

 .الخطر أم بعد تحققه
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ن لهُ وقت إبرام العقد أ ن حقيقة البيانات التي سكت عنها المُؤمَّ ه، أو استبانت اء سريانو أثنإذا اكتشف المُؤمِِّ

ن لهُ زياد ن منهُ كان لهُ أن يعرض على المُؤمَّ ما يتناسب بالقسط ة ة قيملهُ صحتها، قبل وُقوع الخطر المُؤمَّ

ن لهُ الزيادة استمرَّ العقد بالق ن منهُ، فإذا قبل المُؤمَّ  عتبر ذلك تعديلًا جديد، ويُ سط المع حقيقة الخطر المُؤمَّ

ن لهُ الزيادة في القسط فإنه يجو ،للعقد يسري من وقت الاتفاق عليه ن بدفإذا رفض المُؤمَّ اهةً أن ز لِلمُؤمِِّ

إنهاء العقد قد و ،المعروضة من جانبه، ولكنه يستطيع أيضَا طلب إنهاء العقديستبقي العقد دون الزيادة 

ن لهُ، فهو بطُلان  خلال بالالتزام لَّق الإذا تعإيكون بالبطُلان أو بالفسخ بِحسب الالتزام الذي أخلَّ به المُؤمَّ

ام بالأخطار الالتزب خلالع الإبالإدلاء بالبيانات المُتعلِِّقة بالخطر وقت إبرام عقد التأمين، وهو فسخٌ إذا وق

ا  ،قبل فقطة للمُستالنسبوفي الحالتين فإنَّ إنهاء العقد لا يكون له أثر رجعي، فيزول العقد ب ،بتِفاقم الخطر أمَّ

ن حقيقة البيانات المُتعلِِّقة بالخطر أو بتِفاقمه إلاَّ بعد ت ن  لخطر فلاحقق اإذا لم يكتشف المُؤمِِّ لاَّ إيكون للمُؤمِِّ

ن لهُ بنِسبة الفرق بين مُعدل ا الحق فعت وتلك ط التي دُ لأقسافي خفض قيمة مبلغ التأمين الذي سيدفعه للمُؤمَّ

ن قد علم بالبيانات الصحيحة المُتعلقة بالخطر  .التي كان يجب دفعها لو كان المُؤمِِّ

 الالتزام ب دفع القسط 

ن لهُ، فهو  نيقع الالتزام بالوفاء بالقسط على عاتق المُؤمَّ ويلتزم في تعاقده بدفع  الذي يتعاقد عادةً مع المُؤمِِّ

ن لهُ بين، الأقساط ن لهُ، ، صفاتٍ ثلاث كما أسُلف وكثيرًا ما يجمع المُؤمَّ فيكونُ هو طالب التأمين، والمُؤمَّ

ق على ، ن منهُ، والمُستفيد من التأمينأي الشخص المُهدد بالخطر المُؤمَّ  غير أنَّ هذه الصفات قد تتفرَّ

ن لهُ ولا المُستفيد، ذلك فإذا حدث ذلك كان المدين بالقسط هو طالب التأمين، لا المُؤمِِّ  ، أشخاصٍ مُختلفين

ل الالتزامات التي تنشأ في جانبه من عقد التأمين  ن، ويتحمَّ أنَّ طالب التأمين هو الذي يتعاقد مع المُؤمِِّ

ن لهُ إلى خلف، فإنَّ الخلف هو الذي  ،ومنها الالتزام بِدفع الأقساط ن عليه من المُؤمَّ وإذا انتقل الشيء المُؤمَّ

ن لهُ فيصُبح ورثته يصُبح مديناً بِدفع ا ا، كما إذا مات المُؤمَّ لأقساط، سواءٌ في ذلك أن يكون الخلف خلفاً عاما

ن عليه بعد القسمة هو المدين  هم المدينون بالأقساط، أو يصُبح الوارث الذي آلت إليه ملكيَّة الشيء المُؤمَّ

ن لهُ الشي ا كما إذا باع المُؤمَّ ن عليه فيصُوحده، أو أن يكون الخلف خلفاً خاصا بح المُشتري هو ء المُؤمَّ

ة في وفاء الغير للدين، وفي هذه ، المدين بالأقساط وأخيرًا يجوز للغير أن يفي بالقسط طبقاً للقواعد العامَّ

على مبلغ التأمين لِأنَّ دفعه  حق امتياز الحالة يكون لمن قام بالوفاء الرُجوع على المدين، ويكون لهُ 

ن لهُ يعُتبر عملًا من أعمال الحفظ والصيانة ء ولا تثور الصُعوبة إذا ما تمَّ الوفا ،للأقساط بدلًا من المُؤمَّ

ة المدين من القس ن، غير أنَّ الوفاء قد يتم لِوسيط التأمين، وفي هذه الحالة فإنَّ براءة ذمَّ ط مُباشرةً للمُؤمِِّ

ض في التعاقد يتمتَّع بالصفة في استيفاء القسط ، تتوقف على ما للوسيط من سلُطة والقاعدة أنَّ الوسيط المُفوَّ

ن ومن ثمَُّ يكون الوفاء  ن لهُ  لهُ نيابةً عن المُؤمِِّ ة المُؤمَّ ما تكون لهُ  والوسيط ذو التوكيل العام غالباً، مُبرئاً لِذمَّ

ض في التعاقد )السمسار( فإنَّ صفته في ،صفة في قبض الأقساط ا الوسيط غير المُفوَّ قبض الأقساط  أمَّ

ويكون  فإذا كانت سلُطاته غير مُحددة فيكون لهُ عادةً صفة في قبض الأقساط ،تختلف بحسب الأحوال

ة المدينالو د البحث ، فاء لهُ مُبرئاً لِذمَّ ا إذا كانت سلُطاته قد تحددت بوُِضوحٍ بحيثُ اقتصرت على مُجرَّ أمَّ

ن لهُ  ة المُؤمَّ  .عن العميل فلا تكون لهُ عادةً صفة في قبض الأقساط، ومن ثمَُّ لا يكون قبضه للقسط مُبرئاً لِذمَّ

وقد جرت العادة على أن يشترط ، وقت الذي يتفق عليه المُتعاقدانالالأصل أن يتمَّ الوفاء بالقسط في 

ن جمع  ن لهُ دفع القسط مُقدمًا في بداية كلُ فترة جديدة للتأمين وذلك حتَّى يستطيع المُؤمِِّ ن على المُؤمَّ المُؤمِِّ

شرط الدفع الأموال اللازمة لِمُواجهة ما قد يتحقق من مخاطر خلال السنة الأولى للتأمين، وقد اضطرد 

أي واجبة الدفع في وتكون الأقساط عادةً سنويَّة  ،مُقدمًا في وثائق التأمين حتَّى أصبح عرُفاً تأمينياا مُستقرًا

ى بالقسط الواحد،  ،بداية كلُ سنة ة واحدة ويسُمَّ غير أنَّهُ في حالاتٍ مُعيَّنة يقُدَّر القسط بِمبلغٍ إجماليِّ يدُفع مرَّ

 الة التأمين الذي تقل مُدَّته عن سنة كما في التأمين ضدَّ مخاطر النقل في رحلةٍ ويحدث ذلك مثلًا في ح

وكثيرًا ما تقوم شركات التأمين بتِقسيط القسط السنوي على دفعات يدُفع كلٌُ منها كلُ ستَّة أشهر أو ، واحدة

ن لهم. غير  أنَّ ذلك لا يؤثر في حق ثلاثة أشهر وقد يكون كلُ شهر أيضًا، وذلك بقِصد التيسير على المُؤمَّ

ن في تقاضي القسط السنوي كاملًا ولو تحقق الخطر في بداية السنة والقاعدة أن يكون مكان الوفاء  ،المُؤمِِّ

ن  ن بإرسال مندوبيه إلى المُؤمَّ ن لهُ، وتبعاً لِذلك يلتزم المُؤمِِّ بالقسط هو موطن المدين به، أي موطن المُؤمَّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86#%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86_%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86#%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86_%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2_(%D8%AD%D9%82)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2_(%D8%AD%D9%82)
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ن ، اقهلهُ لِتحصيل القسط عند استحق ورُغم ذلك فقد جرى العرُف التأميني على غير ذلك، فعادةً ما تتضمَّ

ن لهُ بِمُقتضى هذا  وثائق التأمين شرطًا يقضي بأن يكون القسط محمولًا وليس مطلوباً، بحيثُ يلتزم المُؤمَّ

ن أو وسيطه المُعيَّن لِذلك. ورُ  غم شيُوع هذا الشرط الشرط بأِن يقوم بالوفاء بقِسط التأمين في موطن المُؤمِِّ

ن مندوبيه إلى العمُلاء لِتحصيل  التعاقدُي في وثائق التأمين، فقد درجت العادة على إرسال المُؤمِِّ

ض في ذلك  ،الأقساط ن نفسه أو وكيله الذي فوُِِّ ن لهُ القسط عادةً نقُوداً يسُلِِّمُها يداً بيد إلى المُؤمِِّ يدفع المُؤمَّ

ن والذي يقوم بِ  ن، أو  شيك ويمُكن أن يكون دفع القسط بِموجب، مُخالصة بالدفعتسليم المُؤمِِّ لِمصلحة المُؤمِِّ

ن، كما يجوز أن يكون الدفع بموجب الحساب الجاري بِموجب تحويل على   .بِكمبيالة أو حوالة بريديَّة لِلمُؤمِِّ

ة ذى براءة ؤدي إللا يُ  -غير النقُود  -ويذهب الرأي الغالب في الفقه إلى أنَّ الدفع بالوسائل الأخُرى  مَّ

ن لهُ من القسط إلاَّ مُنذُ لحظة ق  .بض مبلغ الحوالة أو الشيك أو الكمبيالةالمُؤمَّ

 ن ب تحقق الخطر  الالتزام ب إخطار المُؤم ِّ

ن لهُ بإخطار المُؤمِِّ  ن منهُ يلتزم المُؤمَّ ن التزام المُؤمِِّ  تبع قيامر يستفتحقق هذا الخط ،ن بتِحقق الخطر المُؤمَّ

ن لهُ بإخطاره بوُِقوع هذ تحقق ى يتسنَّى لهُ الطر، حتَّ ا الخبِدفع مبلغ التأمين، لِذلك كان طبيعياا أن يلتزم المُؤمَّ

ن منه، وأيضًا التحقق من مدى ما يترت  ه من ضررب عليمن أنَّ الخطر الذي وقع هو ذاته الخطر المُؤمَّ

ن يتحدد مضمون الالتزام بالإخطار بِ  ،لما كان التزامه مُرتبطًا بِمقدار الضرر الواقعكُ  وُقوع الخطر المُؤمَّ

ن بالبيانات التي يعلمها عن الخطر الوا ن لهُ بإِخطار المُؤمِِّ مكان وُقوعه وثل زمان قع، ممنهُ في قيام المُؤمَّ

ن وثيقة التأمي ،قوعهوالنتائج التي ترتبت على وُ  وأسبابه وظروفه، وشُهوده ن لهُ لزم المُ يُ ن ما وقد تتضمَّ ؤمَّ

ن ببياناتٍ أخُرى إلى جانب البيانات السابقة، كأن يشترط في حالة ال حريق أن ضدَّ ال تأمينبإِخطار المُؤمِِّ

لة عن الأشياء التي هلكت وتلك التي أ ن لهُ مع الإخطار قائمة مُفصَّ ر قيمتها، ع تقدينقاذها ممكن إيقُدِِّم المُؤمَّ

ة فور وُقوع الحادث ن لهُ تقديم ما يفُيد إبلاغ السلُطات المُختصَّ ن منالمُ  أو الزام المُؤمَّ ن ه، وفي التأمين مؤمَّ

ن لهُ بِمُقتضى شرُوط الوثيقة بِعدم التصالح مع المضر  المُلتزم الأصل أنَّ ور. والمسؤوليَّة قد يلتزم المُؤمَّ

ن عليه إلى بالإخطار عن وُقوع الكارثة هو ا ن لهُ، وإذا انتقل الشيء المُؤمَّ لالتزام اخر فيقع آالكٍ ملمُؤمَّ

ن لهُ التزم بالإخطار الخلف ن ممُستفيد و الالعام أ بالإخطار على هذا الخلف الخاص، وإذا مات المُؤمَّ

ه الإخطار، في التأمين من المسؤوليَّة، من المضرور نفسه تم، التأمين قِّه حستعمال لاهيداً ويجوز أن يوُجَّ

ن في مركز عمله أو في الإدارة ا ،في الدعوى المُباشرة ه الإخطار إلى المُؤمِِّ ة أو إويوُجَّ لى مندوب لعامَّ

ن لهُ، وذلك ن تلغالب أن وا، نبِحسب ما يرد في وثيقة التأمي شركة التأمين الذي أبرم العقد مع المُؤمَّ تضمَّ

ن لهُ إخطار ا وثائق التأمين تحديداً للمُدَّة التي يجب ن خلالهاعلى المُؤمَّ نهُ أويرى الفقه  ،رثةقوع الكابوُِ  لمُؤمِِّ

ن إلاَّ بعد انقض  المُدَّة لا هكما أنَّ هذ ائها،يكفي إرسال الإخطار في هذه المُدَّة حتَّى ولو لم يصل إلى المُؤمِِّ

ا إذا لم يعلم ن لهُ بوُِقوع الخطر، أمَّ  ب إليه أي تقصير.أن ينُس مكنبذلك فلا يُ  تسري إلاَّ من تاريخ علم المُؤمَّ

ن لهُ بالحا الساعة  تنقضي فيدث، وويبدأ احتساب هذه المُدَّة من اليوم التالي لليوم الذي علم فيه المُؤمَّ

 .الأخيرة من اليوم الأخير

 إلتزامات المؤمن  -ب

اته لاخلال بالتزاممن قانون التامينات الجزائري المذكورة أعلاه وجزاء ا 12فيما ورد بنص المادة فتتمثل 

 جاءت كالتالي: 

لآجال المحددة اعلاه، في ا 13: اذا لم یدفع التعویض المذكور في المادة 04-06معد لقانون  14لمادة ا

تأخير،  ل یومعویض باضافة الفوائد عن كفي الشروط العامة لعقد التامين ، یجق للمستفيد طلب هذا الت

 .على نسبة اعادة الخصم

 من قانون التامينات ع 13وهذا مع مراعاة احكام المادة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D8%AF%D9%81%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D8%AF%D9%81%D8%B9
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 كالتالي: 

 .مينعقد التأل: یدفع التعویض أو المبلغ المحدد في العقد في أجل تنص عليه الشروط العامة 13المادة 

تداء من یوم ( أیام اب7تكون ضروریة من أجل أقصاه سبعة )یجب أن یأمر المؤمن بإجراء الخبرة عندما 

 .استلام التصریح بالحادث

  .یجب على المؤمن أن یعمل على ایداع تقریر الخبرة في الآجال المحددة في عقد التأمين

 التأمين عقدأركان  -4

 اركان عقد التامين فيما يلي: تتمثل 

 التراضي -أ

ن وعقدُ التأمين عقدٌ رضائيٌّ ينعقدُ  د تطابق الإيجاب والقبول بين المُؤمِِّ  لى أيِِّ دون حاجةٍ إ ن لهُ،المُؤمَّ بِمُجرَّ

لٍِّ من مين من كُ ة التأغير أنَّهُ كثيرًا ما يعُلِِّق الطرفان تمام عقد التأمين على توقيع وثيق، إجراءٍ آخر

ل من أقساط التأمين،  ن لهُ بدِفع القسط الأوَّ قد التأمين علا يتم  لحالةاففي هذه الطرفين، أو على قيام المُؤمَّ

موجب اتفاق ينئذٍ، بِ مين حإلاَّ بتِوقيع الوثيقة أو بِدفع قسط التأمين على حسب ما اتفُق عليه، ويكون عقد التأ

ين صر التأملى عناعوحتَّى يتمُّ العقد يجب أن ينصب التراضي  ،عقداً عينيااالطرفين، عقداً شكلياا أو 

ن منهُ والقسط ومبلغ التأمين، فعقد التأمين لا ينعقدالأساسيَّة وهي الخط على هذه  باتفاقٍ  لاَّ إ ر المُؤمَّ

روط دةً، الشُ ين، عاهذا مع مُلاحظة أنَّهُ من الناحية العمليَّة يتناول التراضي على عقد التأم، العناصر

 .فينات الطرالتفصيليَّة كمكان دفع القسط وزمانه وغير ذلك من الشرُوط المُتعلِِّقة بالتزام

ة التراضي تقتضي أن تتوافر الأه، جود التراضي يجب أن يكون صحيحًاوإلى جانب وُ   ي فليَّة وصحَّ

طرفين حد الأأطراف التعاقد وتتطلَّب سلامة إرادتيهما من عيُوب الإرادة، فلا يصح التراضي إن كان 

ا عن الأهليَّة فإنَّ الأمر لا يثور بشكلٍ عمليٍِّ إ ،مُجبرًا على التعاقد مثلًا  ن لهُ، ذلان ناحية ملاَّ أمَّ ك أنَّ لمُؤمَّ

ن، هو شركة مُساهمة، أو جمعيَّة تأمين تبادلُيَّة، يتمتَّ  ن لهُ، وبالنسبة لِلمُ ، ستقلَّةة مُ ع بِشخصيَّة معنويَّ المُؤمِِّ ؤمَّ

لإدارة، أي هليَّة اأفر له عقُود الإدارة بالنسبة لهُ، فيكفي أن تتواحيثُ يذهب الفقه إلى أنَّ عقد التأمين من 

 إدارة شؤونه ومصالحه.

ان كيه إذا جور عليجوز بالتالي للبالغ الرشيد أن يبُرم عقد التأمين، ويجوز ذلك أيضًا للقاصر أو المح 

ة أن يُ كما يجوز للوليِّ أو الوصي أو الوكيل وكالة عا ،مأذوناً لهُ في إدارة أمواله أمين لِحساب عقد الت برممَّ

 .من ينوب عنه

ن لهُ إكراهٌ أو تدليس ذلك أنَّهُ يتعاقد عادةً مع شر  ر يساهمةٍ كةٍ مُ وقلَّ أن يشوب إرادة المُؤمَّ صعب تصوُّ

ن لهُ في  ،التدليس منها على المُتعاقد معهاوُقوع الإكراه أو  كون عقد هريٍِّ فيلطٍ جوغوإنما قد يقع المُؤمَّ

ن لهُ على سيَّارة ،تأمين قابلًا للإبطال لِمصلحتهال ن المُؤمَّ هن حيازة رُغم نة لهُ رمرهو ومِثال ذلك أن يؤُمِِّ

ن لهُ هو المالكأنَّ وثيقة التأمين كانت تشترط  ن ك ،أن يكون المُؤمَّ غلط  ا يقع فيمثيرًا كذلك فالمُؤمِِّ

ن لهُ أمرًا أو أعطى بياناً غي ا كان من يَّته إذنسوء  ر صحيح دون أن يقوم الدليل علىجوهري إذا كتم المُؤمَّ

 .شأن الكتمان أو إعطاء البيان غير الصحيح أن يدفعهُ إلى التعاقد

 المحل -ب

محلُّ عقد التأمين الذي يتمثَّل في العمليَّة القانونيَّة المُراد تحقيقها، هو تغطية خطر مُعيَّن يتمثَّل في حُدوث 

ن لهُ ير قسواقعة مُستقبليَّة نظ ن بِدفع مبلغ ، ط يلتزمُ به المُؤمَّ ن منهُ التزم المُؤمِِّ فإذا تحقق الخطر المُؤمَّ

ن لهُ في  ن،  ،مُقابل القسط الذي يدفعهُ الأخيرالتأمين أو أيِِّ أداءٍ آخر للمُؤمَّ وعلى ذلك فمحل التزام المُؤمِِّ
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ن لهُ فيتمثَّل بالأقساط ا محل التزام المُؤمَّ الذي يلتزم  أي الأداء الذي يلتزمُ به، يتمثَّل في دفع مبلغ التأمين، أمَّ

ن ا سبق أنَّ هنُاك عناصر مُتعددة لِمحل عقد التأمين وكلُ الالتزامات الناشئة عنه، ، بأداءها لِلمُؤمِِّ يتضح ممَّ

ن والمصلحةو  .هذه العناصر هي الخطر والقسط وأداء المُؤمِِّ

 

  الخطر -ج

ن لهُ من النتائج التي  الخطر هو العنُصر الأساسي في عقد التأمين، فالمقصود من التأمين هو ضمان المُؤمَّ

ن كلَُّها ،قد تنتج إذا تحقق خطرٌ يستهدف له الخطر ويمُكن تعريف  ،كما أنَّ الخطر هو أساس حسابات المُؤمِِّ

على الخُصوص إرادة بأنَّهُ حادثٌ مُحتمل الوقوع لا يتوقف تحققه على محض إرادة أحد المُتعاقدين و

ن لهُ  ن عليه على قيد الحياة، وغالباً ما  والولادة كالزواج هذا الحادث قد يكون سعيداً ،المُؤمَّ وبقاء المُؤمَّ

ى ، ولِهذا يطُلق علوالوفاة والمرض والسرقة كالحريق يكون العكس، يه في هذه الحالة مُسمَّ

فالخطر من  ،كي يصح وتترتب آثاره القانونيَّةولا بدَُّ أن تتوافر في الخطر شرُوطٌ مُعيَّنة  ، «الكارثة»

ناحية يجب أن يكون غير مُحقق الوُقوع أي احتمالياا، ومن ناحيةٍ أخُرى يشُترط في الخطر ألاَّ يكون مُتوقفًا 

ن لهُ عاقدين على محض إرادة أحد ال هذا بالإضافة إلى اشتراط أن يكون الخطر مشروعًا، ، لا سيَّما المُؤمَّ

 أي غير مُخالف للنظام العام والآداب.

الخطر حتى يقبل للتامين لابد من شروط له و ايضا له نطاق معين بمعنى انه توجد استثناءات الضمان 

 ، وهاته الشروط نذكر منها: 3التي يقبلها المؤمن تغطيتها

ن ضدَّ وُقوعه، أي احتماليَّة الخطر- : يقومُ التأمين أساسًا على فكرة الاحتمال، وعلى ذلك فإنَّ الحادث المُؤمَّ

الخطر، يجب ألاَّ يكون مُؤكداً، بل مُحتمل الوُقوع مُستقبلًا، بمعنى أنه قد يقع وقد لا يقع خِلال مُدَّة العقد، 

ومع ذلك فقد يكون وُقوع الحادث مُؤكداً وليس ، تحيل الوقوعون الخطر حادثاً مُسلكن مع ذلك يجب ألاَّ يك

احتمالياا لكن تاريخ وُقوعه يكون غير معروف، كما في التأمين على الحياة لِحالة الوفاة، فالموت حادثٌ 

ه الحالة على مُؤكد الوُقوع ومع ذلك يبقى وقت تحققه غير معروف، فالاحتمال وعدم التأكد ينصب في هذ

ن منهُ قد ينصب على وُقوع  وع الحادثتاريخ وُق وعلى ذلك، فإنَّ الاحتمال وعدم التأكد من الخطر المُؤمَّ

والقول بأنَّ  ،الحادث ذاته، كالتأمين ضدَّ السرقة أو ضدَّ الحريق، وقد ينصب على تاريخ وُقوع الحادث

ن منهُ مُستحيل الوقوعر المُ الخطر حادث غير مُؤكَّد الوُقوع أي احتمالياا يقتضي ألاَّ يكون الخط  ،ؤمَّ

وفي الحالة التي يكون فيها وقوع الخطر مُستحيلًا فإنَّ محل عقد التأمين  ،فالاحتمال يتنافى مع الاستحالة

والاستحالة قد تكون مُطلقة وقد تكون نسبيَّة، والاستحالة  ،يكون مُستحيلًا وبالتالي يكون العقد باطلًا 

من  كوكب مكن وُقوعه بِحُكم قوانين الطبيعة، كالتأمين ضدَّ سقُوطالمُطلقة تعني أنَّ الخطر لا يُ 

ا الاستحالة النسبيَّة للحادث فيقُصد بها أن يكون الخطر مُمكن الوقوع وفقاً لِقوانين الطبيعة  ،الكواكب أمَّ

ويتحقق ذلك في حالاتٍ منها: هلاك  ،الوُقوع يصُبح مُستحيلًا في فرض مُعيَّن وظرُوف مُعيَّنةولكن هذا 

ن عليها ضدَّ السرقة  ن منه، مثال ذلك سيَّارة مُؤمَّ ن عليه بِسبب خطر آخر غير الخطر المُؤمَّ الشيء المُؤمَّ

ن منهُ في هذه الحالة يصُبح الخطر المُؤ، هلك هذه السيَّارة بِسبب الحريقفت مُستحيل  -وهو السرقة  -مَّ

ن عليها، فينتهي العقد بالفسخ وتتحقق الاستحالة النسبيَّة أيضًا في حالة  ،الوقوع بِسبب هلاك السيَّارة المُؤمَّ

ويكون الخطر  ،ما إذا كان الخطر قد تحقق من قبل، وفي هذه الحالة يقع عقد التأمين باطلًا لانعدام محلِِّه

ن منهُ مُ  ستحيلًا نسبياا أيضًا في حالة زوال هذا الخطر في المُستقبل، بحيثُ يصُبح من المُؤكَّد أنَّ المُؤمَّ

ن عليه لن  ن ، لِهذا الخطر مُستقبلًا  يتعرضالشيء أو الشخص المُؤمَّ مثال ذلك أن تكون البضاعة المُؤمَّ

ي هذه الحالة أيضًا يكونُ عقد عليها والتي كانت منقولة في سيَّارات قد وصلت سالمة قبل انعقاد العقد. وف

 .التأمين باطلًا 

                                                             
، سنة: 08، العدد: 02والإنسانية، المجلد: انظر ايمان بغدادي: نطاق الضمان في عقد التامين، مجلة الميدان للدراسات الرياضية والإجتماعية  3

2020. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8
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: بجانب اشتراط أن يكون الخطر أمرًا ألاَّ یكون تحقق الخطر مُتوقفًا على محض إرادة أحد المُتعاقدین-

غير مُحقق الوقوع يجب كذلك ألاَّ يتوقَّف وُقوع الخطر على محض إرادة أحد طرفيِّ عقد التأمين. ذلك أنَّهُ 

ع الخطر بإِرادة أحدٍ منهُما انتفى عنصر الاحتمال لِأنَّ تحقق الخطر يصُبحُ رهناً بِمشيئة هذا إذا تعلَّق وُقو

ن كان باستطاعته منع وقوعه، حتَّى لا يدفع مُقابل التأمين، وينتفي  الطرف. فإن تعلَّق بمشيئة المُؤمِِّ

ن لهُ وح ن نفسه الاحتمال بالنسبة له، وإذا تعلَّق وُقوع الخطر بإرادة المُؤمِِّ ده، وهو الأعم الأغلب، فإنَّهُ يؤُمِِّ

من خطر يستطيع تحقيقه في أي وقت لِيحصل على مبلغ التأمين، وفي هذه الحالة أيضًا ينتفي الاحتمال، 

نَّ الخطر ، لِأ والفيضانات كالزلازل ،الكوارث الطبيعيَّة وعلى ذلك يجوز التأمين من ،فلا يجوز التأمين

ت ، متروك فيها للمُصادفة ن لهُ العمدي فغير جائز، إلاَّ في استثناءان، فقد نصَّ ا التأمين ضدَّ خطأ المُؤمَّ أمَّ

غير أنَّ إجازة  ،حتَّى ولو كان عن اختيارٍ وإدراكبعض القوانين على أنَّ التأمين من الانتحار يجوز 

ل أن يرد في وثيقة التأمين شرطٌ بتِغطية الانتحار، والقيد الثاني أن  التأمين في هذه الحالة يتقيَّد بقِيدين، الأوَّ

 يقع الانتحار بعد سنتين على الأقل من التعاقد.

كب أداءً قد ارتُ  طأالخ كما يجوز التأمين من الخطأ العمدي المُسند إلى مُبررات قويَّة. ويتحقق ذلك إذا كان 

ن لهُ نفسه للموت في سب ض المُؤمَّ ة، كما إذا عرَّ ، أو أن قاذ غيرهيل إنلِواجبٍ إنسانيِّ أو لِمصلحةٍ عامَّ

ة ض أمواله للهلاك في سبيل حماية الأموال العامَّ طأ خأمين من ز التوإذا كان المبدأ هو عدم جوا ،يعُرِِّ

ن لهُ العمدي ففي المُقابل يجوز  تحقق  يتوقَّف الة لاالتأمين ضدَّ خطأه غير العمدي، ففي هذه الحالمُؤمَّ

ن لهُ وإنما يشُارك إرادته في ذلك عوامل أخُرى، وبالتا في  ون الخطرلي يكالخطر على محض إرادة المُؤمَّ

من ي لِلويستوي في جواز التأمين ضدَّ الخطأ غير العمد ،هذه الحالة احتمالياا من حيثُ تحققه ن يكون هُ ألمُؤَّ

فسه، فإنَّهُ، ن لهُ نمُؤمَّ وإذا كان المبدأ هو حظر التأمين ضدَّ الخطأ العمدي لِل ،هذا الخطأ يسيرًا أو جسيمًا

ن لا للمُ على العكس، يجوز التأمين من الخطأ العمدي الصادر من الغير، ولو كان هذا الغير تابعً  هُ. ؤمَّ

داقدان( حتَّى ولو كان هذا الغير قد تفتحقق الخطر بفِعل الغير )طرفٌ ثالث غير المُتع عتبرُ يُ إحداثه  عمَّ

ن ن لهُ ويجوز التأمين منه، لأنَّهُ مُستقل عن إرادة المُؤمَّ  .لهُ  خطرًا بالنسبة للمُؤمَّ

: كما يشُترط في الخطر أن يكون مُحتملًا وغير مُتوقِِّف على محض إرادة أحد مشروعيَّة الخطر-

ويعُدُّ ذلك ، ير مُخالف للنظام العام والآدابأيضًا أن يكون الخطر مشروعًا، أي غ المُتعاقدين، فإنَّهُ يشُترط

وعلى ذلك فمشروعيَّة  ،أمرًا طبيعياا باعتبار أنَّ الخطر يمُثلُ عنُصرًا من عناصر المحل في عقد التأمين

وتطبيقاً لِهذا لا يجوز  ،ه، تأمين الأضرار وتأمين الأشخاصالخطر مُتطلَّبة في التأمين بِجميع أنواع

للشخص التأمين ضدَّ خطأه العمدي، أي أنَّ التأمين لا يجوز إذا تعلَّق تحقق الخطر بإرادة أحد طرفيِّ عقد 

ن منهُ اعتماداً  د تحقيق الخطر المُؤمَّ ن لهُ على تعمُّ التأمين، لِأنَّ القول بغير ذلك قد يؤدي إلى تشجيع المُؤمَّ

ة ويكون بالتالي مُخالفاً للنظام العامعلى الغطاء التأميني، ولا ولذلك  ، شك أنَّ ذلك يضر بالمصلحة العامَّ

في حالات المسؤوليَّة أيضًا لا يجوز التأمين من الغرامات الماليَّة أو المُصادرة التي يمُكن أن يحُكم بها 

عليه التهُمة الجنائيَّة هو من  وعدم جواز التأمين هنُا يرتبط بفِكرة شخصيَّة العقُوبة، فمن ثبتُت ،الجنائيَّة

ل المُ  ل نتائجها، وبالتالي فإنَّ تحمُّ ن عبأها يخُالف النظام العاميتحمَّ كذلك لا يجوز التأمين بالنسبة  ،ؤمِِّ

فيبطل التأمين في  ،وليَّة لِمُخالفتها النظام العاملِعمليَّات التهريب، سواء أكانت عمليَّات التهريب داخليَّة أو د

بة خِلافاً لما هذه الحالا ض لها السلع أو الأموال المُهرَّ ت وإذا كان القصد منه تغطية المخاطر التي تتعرَّ

، إذا كان ألعاب القمار أو لِمُمارسة للدعارة كذلك لا يجوز التأمين على منزلٍ يدُار ،يقضي به القانون

أو كان الغرض من التأمين إنشاء ، ة هذه الأنشطة المُنافية للآدابالغرض من التأمين التمكين من مُمارس

يضًا التأمين لِسداد قرض مُخصص لِشراء مثل هذه الأماكن واستغلالها أو المُحافظة عليها، ومثل ذلك أ

م الدعارة والمُقامرة. ،منزل لِهذا الغرض أو تأثيثه  وهذا الأمر يسري بطبيعة الحال في الدول التي تحُرِِّ

ض لها أن تتعرَّ  حتمليُ يعُتبرُ هذا النوع من الأخطار التي  ،مة من الأمام بِسبب حادث اصطدامسيَّارة مُهشَّ 

 .ر مُعيناً نظرًا لِأنَّ الحادث نفسه لا يكون مُعيناً وقت التعاقدالسيَّارة خطرًا غي

ا خطرٌ ثابت أو خطرٌ مُتغيِِّر،  ويمُكنُ تقسيم الخطر بِحسب أوصافه المُختلفة إلى تقسيمين مُختلفين، فهو إمَّ

ا خ يكونُ الخطرُ ثابتاً إذا كانت درجة احتمال تحققه خلال مُدَّة  ،طرٌ مُعيَّن أو خطرٌ غير مُعيَّنوهو إمَّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B1
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مثال ذلك خطر الحريق لِأنَّ درجة احتمال تحققه واحدة، ولا  ،واحدة لا تتغير من وقتٍ إلى آخر التأمين

لى يمنع من ذلك أنَّ الحرائق تزيد نسبتها أحيانًا في الصيف عن الشتاء ما دامت احتمالات تحققها ثابتة ع

ض خِلال  ،ار الفترة التي ينُظر إليهامد مؤدي ذلك أنَّ ثبات الخطر لا يكون مُطلقاً، ذلك أنَّ الخطر قد يتعرَّ

الفترة التي ينُظر إليها )سنة مثلًا( إلى تغييراتٍ مؤقتة أو نسبيَّة، فكلُُّ خطر مهما قيل عنه أنه ثابت، يمُكن 

ض للتغيير من ا  ،غير أنَّ ذلك لا ينفي عنه وصف الثبات ،فتراتحيثُ درجة تحققه في بعض ال أن يتعرَّ أمَّ

ا بالزيادة أو  الخطر المُتغيِِّر فهو الذي تتغيَّر درجة احتمال تحققه تغيرًُا مُحققًا خلال مُدَّة التأمين إمَّ

وفاة فعلى سبيل المِثال تتزايد وتتصاعد احتمالات تحقق خطر الوفاة في عقُود التأمين لِحالة ال ،النقُصان

يِِّر في تحديد مقدار قسط وتظهر أهميَّة التفرقة بين الخطر الثابت والخطر المُتغ، مضيِّ مُدَّة عقد التأمينبِ 

ا بالزيادة أو  ،التأمين فيكون القسط ثابتاً إذا كان الخطرُ ثابتاً، ويكونُ مُتغيرًا إذا كان الخطر مُتغيرًا إمَّ

ا الخطر المُعيَّن والخطر غير المُعيَّن فتقوم التفرقة بينهما على  ،النقُصان، حسب طبيعة تغيُّر الخطر أمَّ

فالخطر المُعيَّن هو الذي يكون  ،لحظة إبرام العقد أو لم يكن كذلكأساس ما إذا كان محل الخطر مُعيناً 

ء موجود محلَّهُ مُعيناً لحظة إبرام العقد، ويكون ذلك في حالة التأمين على حياة شخص أو التأمين على شي

ا الخطر غير المُعيَّن فهو الذي يكون محلُّه غير مُعيَّن وقت إبرام عقد التأمين، وإنما يتم  ،وقت التعاقد أمَّ

تعيينه بعد ذلك عند تحقق الخطر، وذلك كما في التأمين من المسؤوليَّة ضدَّ حوادث السيَّارات لِأنَّ محل 

قد، حيثُ ينصب التأمين على الحوادث المُستقبليَّة، وهذه لا الخطر، وهو الحادث، لا يكون مُعيناً وقت التعا

وتظهر أهميَّة التفرقة بين الخطر المُعيَّن  ،يتم تعيينها لحظة إبرام العقد وإنما تتعين فيما بعد عند وُقوعها

ن عند تحقق الخطروغير المُعيَّن من حيثُ إمكان تحديد مبلغ التأمين الذي يج ة ففي حال، ب على المُؤمِِّ

ن دفعه عند تحقق الخطر نظرًا  الخطر المُعيَّن يمُكن مُقدمًا تحديد مبلغ التأمين الذي يجب على المُؤمِِّ

ا إذا كان الخطر غير مُعيَّن فإنَّ تقدير مبلغ التأمين لا يتسنَّى وقت إبرام ، مكانية تقدير نتائج تحققه سلفًالِإ  أمَّ

ن إلى الاتفاق على حدٍ أقصى للتعويض لا تتجاوزه مسؤوليَّته، مما العقد دائمًا، ولِذلك فغالباً ما يلجأ المُؤمِِّ 

ن لهُ على تعويضٍ كاملٍ للضرر  .قد يؤدي إلى عدم حُصول المُؤمَّ

 المصلحة -د

ن لهُ من عدم تحقق الخطر  واشتراط  .ن منهُ لمُؤمَّ ايقُصد بالمصلحة في التأمين الفائدة التي تعود على المُؤمَّ

في عدم تحقق  هُ مصلحةن لمرٌ تمُليه اعتبارات النظام العام، لِأنَّهُ لو لم يكن لِلمُؤمَّ المصلحة في التأمين أ

ن منهُ لانقلب التأمين إلى عمليَّة من عمليَّات المُقامرة، بل أنَّ وُ  و الذي يمنع لمصلحة هاجود الخطر المُؤمَّ

ن لهُ أو المُستفيد من السعي ن منهُ  المُؤمَّ حة رُكنٌ من  المصللى أنَّ ويجمع الفقه ع ،نحو تحقق الخطر المُؤمَّ

تي يمُثلها ليَّة الالما أركان التأمين من الأضرار، وتتمثَّل هذه المصلحة في هذا النوع من التأمين في القيمة

نتزم االشيء بالنسبة لِتأمين الأشياء، وفي القيمة الماليَّة التي يمُثلها التعويض الذي يل  أمينلهُ بالنسبة لِت لمُؤمَّ

، اليَّةيمة مديَّة، أي ذات قأي أنَّ المصلحة في التأمين من الأضرار هي مصلحة اقتصا ،المسؤوليَّة

، ويجب لآدابوالمصلحة الاقتصاديَّة يجب أن تكون مصلحة مشروعة، أي غير مُخالفة للنظام العام أو ا

 ،طلقاًمُ طلاناً لًا بُ التأمين باطتوافر المصلحة وقت انعقاد عقد التأمين، وتخلُّفها في هذا الوقت يجعل عقد 

ن طر الوقت تحقق الخ ويشُترط فضلًا عن ذلك بقاء هذه المصلحة طوال مُدَّة سريان العقد حتَّى ، نهُ ممُؤمَّ

ن لهُ، ثمَُّ زالت هذه المصلح التأمين ترتب  اء سريانة أثنفإذا انعقد العقد صحيحًا لِتوافر المصلحة لدى المُؤمَّ

ة القانون مُنذ لحظة زوال المصلحةعلى ذلك انقضاء ال ن المُس ،تأمين بقِوَُّ يَّته ضدَّ لى مسؤولعتأجر فإذا أمَّ

ر مثلًا، ثمَُّ فسُخ الإيجار لِأيِِّ سببٍ من الأسباب، انقضى ال لمصلحة الِزوال  تأمينحريق العقار المُؤجَّ

ن عليها ن لالتزام المُؤ ويترتب على انقضاء عقد التأمين لِزوال المصلحة سقُوط، المُؤمَّ الأقساط في  هُ بدِفعمَّ

 المُدَّة اللاحقة على زوال المصلحة. 

ن استبقاؤها واقتضاؤها لأنها  ا الأقساط التي دفُعت، أو استحقت، قبل زوال المصلحة، فمن حق المُؤمِِّ أمَّ

ل تبعة الخطر عند استحقاقها.   كانت مُقابل تحمُّ
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ا فيما يتعلَّق بالتأمين على الأشخاص فقد ثار الخِلاف بين الفقه حول اشتراط  نوع من ي هذا اللحة فالمصأمَّ

ا التأمين ضرار، أمَّ ن الأليست عنُصرًا إلاَّ في التأمين م فقد ذهب جانبٌ من الفقه إلى أنَّ المصلحة ،التأمين

 شتراطويذهب الرأي الغالب في الفقه إلى ا ،على الأشخاص فلا يشُترط فيه توافر عنصر المصلحة

يؤدي  اص قدالمصلحة في التأمين على الأشخاص نظرًا إلى أنَّ عدم استلزام المصلحة في تأمين الأشخ

ن لهُ أو المُ  ن منهُ بالمُؤمَّ  ،العام ع النظامارض من وهو ما يتعستفيد إلى العمل على وُقوع الخطر المُؤمَّ

ن لهُ في ا ياة حفظة على لمُحاوالمصلحة في التأمين على الأشخاص تتجلَّى في الفائدة التي تكون لِلمُؤمَّ

ن لهُ، أو الخسارة التي تلحقهُ ج ن لهُ المُؤمِِّ اء وُقوع حادث لِلمُؤمَّ على نفسه  مُؤمناً لشخصان فإذا كا ،رَّ

يد ققاء على ي البلِمصلحته هو، كم في التأمين على الحياة لِحال البقاء، فلا شكَّ أنَّ مصلحته واضحة ف

ن على حياة ا ،الحياة حتَّى يقبض مبلغ التأمين ن لهُ قد أمَّ لهُ  نفيجب أن يكو لغير،وإذا كان الشخص المُؤمَّ

ن مصلحة في بقاء الشخص الذي  ون اص قد تكوالمصلحة في تأمين الأشخ، على حياته على قيد الحياةأمَّ

ن على حياة مدينه حتَّى يض ه، تيفاء حقَّ من اسمصلحة اقتصاديَّة، ومن أمثلة ذلك الدائن الذي الذي يؤُمِِّ

ن على حياة أحد لاعبيه صلحة خاص موقد تكون المصلحة في تأمين الأش ،والنادي الرياضي الذي يؤُمِِّ

ن لهُ أو الأدبيَّة  ن على د بالمُؤمُستفيتستمد أساسها من روابط عاطفة الحُب والقرابة التي تربط المُؤمَّ مَّ

 كما في تأمين الشخص على حياة أولاده. ،حياته

 السبب -و

ن له بالحُصول على ل رغبة المُؤمَّ ضدَّ ما قد يلحقه من الأخطار  الأمان سببُ عقد التأمين هو بالمقام الأوَّ

وهذا الأمان الذي يكفله التأمين يوجد  ،غريزته الأساسيَّة التي تهُدده في نفسه أو في ماله، والذي تدفعهُ إليه

ن ، ين من الأضرار أو تأمين الأشخاصفي كافَّة أنواعه، سواء في التأم ففي التأمين من الأضرار يؤمِِّ

ن له ضدَّ الأخطار التي قد تصُيبه في ذمَّ  ن على ماله ضدَّ خطر الحريق مثلًا،  ،يَّةته المالالمُؤمَّ فإذا أمَّ

وتحقق هذا الخطر، وجد في مبلغ التأمين الذي يسُتحق له ما يعُوضه عن تلك الخسارة، وما يمُكنهُ من 

وكذلك الحال في تأمين المسؤوليَّة، فقد أدَّت التطورات الحديثة إلى ، ل على بديلٍ لِما هلك من أموالهالحُصو

دة حالات المسؤوليَّة وأسبابها، وعن طريق التأمين ضدَّ المسؤوليَّة يستطيع الشخص أن يجُنِِّن نفسهُ زيا

والتأمين على الأشخاص يلعب دورًا ، طه بحُريَّةٍ واطمئنانٍ دون خوفنتائج هذه المسؤوليَّة وأن يبُاشر نشا

الروح من الأمُور التي لا تدوم، ولذلك كبيرًا في بث روح الأمان والطمأنينة في النفُوس، فسلامة الجسد و

 .موته أو عجزه يمُكنُ للإنسان، عن طريق التأمين، أن يقي نفسه ومن يعول آثار

 الشكلية -ي

يعُدُّها جرت العادة على أن تكون وثيقة التأمين مكتوبة في ورقة  وقد ،شكل مُعيَّن في الوثيقة، فهي رسميَّة

ن ولم تشترط بعض التشريعات كتابة الوثيقة بلِغُة مُعيَّنة، وقد كانت  ،وقد تكون الوثيقة مطبوعة ،المُؤمِِّ

، باللغُة العربيَّة من المشروع التمهيدي للتقنين المدني المصري توجب كتابة وثيقة التأمين 1052المادة 

، لكنها كانت تنص أيضًا على كتابتها بإِحدى اللغُات الدوُليَّة في التعامل إذا رغب طالب التأمين في ذلك

ى أيضًا  ة، ويسُمَّ ى بالشرُوط العامَّ ل يسُمَّ وفي كلُ وثيقة للتأمين يوجد نوعان من الشرُوط، النوع الأوَّ

بالشرُوط المطبوعة، وهي عبارة عن الشرُوط المُوحدة التي لا تختلف بالنسبة للنوع الواحد من التأمين 

ن. والنوع وبالتالي فهي لا تختلف من وثيقة إلى أخُرى وتكون مطبوعة على ال نموذج الذي يعدُِّه المُؤمِِّ

ى أيضًا بالشُروط المكتوبة، وتختلف هذه الشرُوط من وثيقةٍ إلى  ة، وتسُمَّ ى بالشرُوط الخاصَّ الثاني يسُمَّ

ة  بالآلة الكاتبة أوأخُرى. ولِذلك فهي لا تكون مطبوعة وإنما مكتوبة بِخط اليد  لِتمييزها عن الشرُوط العامَّ

المطبوعة، وهي تتغيَّر من وثيقة إلى أخُرى بِحسب الخطر المُراد التأميين منه ومبلغ التأمين وشخص 

ن لهُ أو المُستفيد ومُدَّة التأمين  .المُؤمَّ

، حيث جاء في المادة مكتوبةفيما يخص حال الإثبات لعقود التأمين أن تكون أوجب المشرع الجزائري و 

 20المؤرخ في  04-06، المعدل والمتمم بالقانون 1995يناير  25المؤرخ في  07-95من الأمر رقم  07

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%81%D8%B8_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%81%D8%B8_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AC%D8%B2_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AC%D8%B2_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A9
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، المتعلق بالتأمينات ما نصه:  يحرر عقد التأمين كتابيا، وبحروف واضحة وينبغي أن 2006فبراير 

 التالية:  البياناتباريا، زيادة على توقيع الطرفين المكتتبين، على يحتوي إج

 اسم كل من الطرفين المتعاقدين وعنوانهما؛ -

 الشيء أو الشخص المؤمن عليه؛ -

 طبيعة المخاطر المضمونة؛ -

 تاريخ الاكتتاب؛ -

 تاريخ سريان العقد ومدته؛ -

 مبلغ الضمان؛ -

  مبلغ قسط أو اشتراك التأمين. -

 وهاته بيانات تعتبر مشتملات وثيقة التامين

 

  مُشتملات الوثيقة  -

ة مطبوعة يعدَُّها المُؤمِِّ  -كما أسُلف  -تشتمل وثيقة التأمين عادةً  شرُوطٍ  ا وكذلكن سلفً على شرُوطٍ عامَّ

ن هذه الشُروط مجموعة من البيانات ا ة مكتوبة باليد أو بالآلة الكاتبة، وتتضمَّ ن على تكويَّة لأساسخاصَّ

 :النحو التالي

ن لهُ ولقبه وموطنه ومهنته.  :أسماءُ المُتعاقدین  يجب أن يذُكر في وثيقة التأمين اسم المُؤمَّ

ن على حياته في حالة يضُ التأمين على الحياة وفي اف إلى ذلك اسم المُستفيد والشخص المُؤمَّ

ن فيجب ذكر اسم شركة التأمين، أو جمعيَّة التأمين  ،التأمين على حياة الغير وبالنسبة لِلمُؤمِِّ

ها أو مركزها الرئيسي ورقم وتاريخ الحُصول على الق يد في السجل المُعد التعاوني، وكذلك مقرَّ

ن إلى أحكام قانون هيئات التأمين  .لِذلك، كما يشُار إلى خُضوع المُؤمِِّ

ن منهُ   ق أو سرقة نهُ )حرين ميجب أن تحُدد طبيعة الخطر المُؤمَّ : البيانات المُتعل ِّقة بالخطر المُؤمَّ

ن عليها، وفي تأمين الأشخاص يحُدد  ن علىلمُؤالشخص امثلًا( ويتعيَّن ذكر الأشياء المُؤمَّ حياته  مَّ

ن من الإصابات  .أو المُؤمَّ

ن عند تحقق الخ: مبلغ التأمين  ن طر التحديدُ مبلغ التأمين الذي يلتزم بأِدائه المُؤمِِّ نهُ أمرٌ ممُؤمَّ

ا في تأمين الأضرار فإنهُ من المُمكن عدم تحديد ، ي تأمين الأشخاصجوهريِّ ف  مبلغ حيثُ ذا الهأمَّ

ن منهُ وعلى قدر جسامة الضرر في يتحدد مقداره بع الحد  دودحُ د ذلك عند تحقق الخطر المُؤمَّ

 .الأقصى للتأمين

ى قسطًا  :الق سط أو الاشتراك  ن لهُ، ويسُمَّ ات، ي حال الشركفوهو الأداء الذي يلتزم به المُؤمَّ

لقسط أو اار وإلى جانب بيان مقد ،التبادلُي واشتراكًا في حال جمعيَّات التأمين التعاوني أو

ه ما لم ذلك كلَُّ و ،ءيَّة الوفاء به ومكان هذا الوفاالاشتراك يجب أيضًا تحديد مواعيد استحقاقه وكيف

 .يكن القسط واحداً

رام العقد. ئياا إبن نهاوهذا التاريخ هو الذي يحُدد الوقت الذي قبل فيه المُؤمِِّ : تاریخ توقيع الوثيقة 

ن لهُ. المُؤمَّ  ن أولا يجوز الرُجوع فيه سواء من ناحية المُؤمِِّ ووقت تمام العقد هو الذي يحُدد متى 

ن لهُ قبل حُ   ء بِكافَّة ماا الإدلالولهكما أنَّ هذا التاريخ يحُدد اللحظة الأخيرة التي يجب على المُؤمَّ

ن منهُ وجسامته يعلمهُ من بياناتٍ مُتعلِِّقةٍ   رتيبتخ أيضًا لتاريكما يحُدد هذا ا، بالخطر المُؤمَّ

 .المُؤمنين المُتعاقبين عند تعدد عقُود التأمين من نفس الخطر

عنها  سأليُ خاطر التي يجب ذكر تاريخ سريان عقد التأمين حتَّى تتحدد الم: تاریخ سریان العقد 

ن لى أن ع ةوتجري العاد وعادةً ما يتحدد بدء سريان العقد من ساعةٍ مُعينة من يومٍ مُعيَّن،، المُؤمِِّ

اريخ انتهاء العقد. كما يجب أن تشتمل الوثيقة على ت ، سريان العقد بِظُهر يومٍ مُعيَّنيحُدد مبدأ 

 .ويتحدد هذا التاريخ كذلك بيومٍ مُعيَّن وساعةٍ مُعيَّنةٍ من هذا اليوم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
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ِّل في جو لأساسيَّة لعناصر ااهرها هذا ويلُاحظ أنَّ البيانات السابقة ليست مُعينة على سبيل الحصر وإنما تمُثِ

 راعى أنَّ ويُ  ،نخرى بِحسب ما يتفق عليه الطرفيفي عقد التأمين، فقد ترد في وثائق التأمين بياناتٍ أُ 

ن في وثيقة التأمين تثُبت ما تمَّ ا   إذا تبيَّنهُ ولِهذا فإنَّ  ،قبل لاتفاق عليه بين الطرفين منالبيانات التي تدُوَّ

ن لهُ بعد تحرير الوثيقة من قبِل المُؤمِِّ  طالبة ليه كان لهُ المُ لاتفاق عمَّ اتن أنَّ ما جاء بها لا يطُابق ما لِلمُؤمَّ

ر ذلك د يفُسِِّ لك فقذبتِصحيح ما ليس مُطابقاً للاتفاق، ويقع عليه عبء إثبات هذه المُخالفة، وإذا سكت عن 

 .قبُوله ما ورد بالوثيقة مُخالفًا لِما اتفُق عليه

 

 بدء سریان التأمين -

ناشئة زامات الالالت مفعول وثيقة التأمين من وقت تمام العقد، فمن ذلك الوقت تترتَّبالأصل أن يبدأ سريان 

ن لهُ بدِفع الأقساط، كما يلتزم المُ  ة الخطر ن بتِغطيؤمِِّ عن عقد التأمين في ذمة الطرفين، فيلتزم المُؤمَّ

ن منهُ  ان عادةً جأ الطرفويل ،نالتأمية أخُرى يبدأ منها سريان غير أنَّهُ قد يحدث أن يتُفق على لحظ، المُؤمَّ

ن ويع، عقدام الليوم الذي تمَّ فيه إبرإلى الاتفاق على أن يبدأ سريان العقد في ظُهر اليوم التالي ل مد المُؤمِِّ

ل وتفادياً لِلمُطالبة به قضائياا إلى اشتراط ألاَّ  لاَّ التأمين سارية إ ون وثيقة تكعادةً، ضماناً لِدفع القسط الأوَّ

ل في ظُهر ن لهُ عليها ودفع القسط الأوَّ  .اليوم التالي من توقيع المُؤمَّ

ن كل صنف مب: یحدد الطرفان المتعاقدان مدة العقد، وتخضع شروط الفسخ للأحكام المتعلقة 10المادة 

  .أصناف التأمين

تفوق  يد التمع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتأمين على الأشخاص یجوز للمؤمن وللمؤمن له  في العقو

( 3ثة )( سنوات عن طریق إشعار مسبق بثلا3( سنوات، أن یطلب فسخ العقد كل ثلاث )3مدتها ثلاث )

 .أشهر

 تفسير وثيقة التأمين-5

ة في التفسيريخضع تفسير وثيقة التأم محكمة  فيتولَّى قاضي الموضوع تحت رقابة ،ين للقواعد العامَّ

فإذا كانت عبارات الوثيقة واضحة المعنى فلم يجز ، قة التأمين طبقًا لِهذه القواعدتفسير عبارات وثي النقض

عن معناها الواضح إلى معنى آخر وإلاَّ كان هذا نسخًا للعقد يقع تحت رقابة له في هذه الحالة أن ينحرف 

ا إذا كانت عبارات الوثيقة غامضة فإنَّ تفسير عقد التأمين يتم في  ،محكمة النقض، وجاز نقض الحكم أمَّ

ن تبعة غمُوض ل المُؤمِِّ ن لهُ، فيتحمَّ وبصِدد ، صنعهبنُود الوثيقة التي هي من  هذه الحالة لِمصلحة المُؤمَّ

ة  ة المطبوعة والشرُوط الخاصَّ تفسير وثيقة التأمين يثور الأمر كذلك في حالة التعارض بين الشرُوط العامَّ

ة المكتوبة باليد أو بالآلة  ،لمكتوبة بالآلة الكاتبة أو باليدا ففي هذه الحالة يتعيَّن الأخذ بالشرُوط الخاصَّ

ت بين الطرفينالكاتبة وذلك لِأنها تعُتبر نتاج المُن وفي حالة التعارض بين نسخ وثيقة التأمين  ،اقشة التي تمَّ

نة في النسخ الأخُرى فالنسخة التي يعُتدُ بها هي التي  نة في نسخة مع الشرُوط المُدوَّ وتناقض الشرُوط المُدوَّ

ن هو الذي قام بتِحرير نسخ الوثيقة ويعُدُّ مسؤو ن لهُ، ذلك لأنَّ المُؤمِِّ ل بيد المُؤمَّ لًا عن هذا التناقض فيتحمَّ

  .تبعته

ن بوِث هذه الأوراق قد  ،بعض الأوراقيقة التأمين ورقة أو وقد يثوُرُ الأمر كذلك في حالة ما إذا أرفق المُؤمِِّ

خة وغير مُوقعة تكون مكتوبة على الآلة الكاتبة أو مطبوعة، وتكون ن هذه  ،عادةً غير مُؤرَّ وقد تتضمَّ

ن لِتكملة ال نه الوثيقة، وقد يحُيل إليها المُؤمِِّ ةً بالإضافة إلى ما تتضمَّ ة الأوراق شرُوطًا خاصَّ شرُوط العامَّ

ولا صُعوبة في الأمر إذا لم ، الحالة عن قيمة مثل هذه الأوراقويثور التساؤل في هذه  ،الواردة بالوثيقة

ن لهُ في التزامه بم نه هذه الأوراق من شرُوطينُازع المُؤمَّ ا إذا أثُير النزاع حولها، فقد اعتبُرت  ،ا تتضمَّ أمَّ

نه من شرُوط، في مُوا ن لهُ لِتعذُّر إثبات علمه مثل هذه الأوراق عديمة الأثر، من حيثُ ما تتضمَّ جهة المُؤمَّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6
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ة بِمصالحه. ومع  نه هذه الأوراق من شرُوطٍ ضارَّ ن لهُ مما قد تتضمَّ بها، ولا شكَّ أنَّ في ذلك حمايةً لِلمُؤمَّ

ذلك فإنَّ هنُاك حالات تكون فيها تلك الأوراق مُرتبطة بالوثيقة على نحوٍ واضحٍ، كما لو كانت مكتوبة 

بة الوثيقة، أو كانت الوثيقة تحُيل عليها صراحةً، ففي مثل هذه الحالات تكون الشُروط التي بِذات طريقة كتا

ن لهُ وفي مُواجهة الغير نها هذه الأوراق نافذة في مُواجهة المُؤمَّ  .4تتضمَّ
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